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 :تمهيد

فهو مصدر متاعب ، مر غير مرغوب فيه، ولا يجبر الشركاء عليهأالبقاء في الشيوع 
سرة صفو الأ رة واحدة فيتكدرا ما يكونوا أعضاء أسوخلافات بين الشركاء في الشيوع وغالب  

ن يطالب بقسمه المال أعلى حق كل شريك في القانون  ص  لذلك ن ،من جراء هذه الخلافات
 ىولا يجوز بمقتض ،و اتفاقأا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص كن مجبر  الشائع ما لم ي

جل لا يجاوز هذه المدة ، فإذا كان الأجل يجاوز خمس سنينأ إلىالقسمة  أن تمنح الاتفاق
 .(1)نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه

وليست قسمة  ةمنفع والقسمة المؤقتة هي قسمة ،ن تكون قسمة مؤقتة نهائيةوالقسمة إم ا أ
، فالأولى هي التي إذا دامت خمسة عشرة سنة و الزمانيةأيأة المكانية اوهي قسمة المه ،لكم

ا الثانية فمهما طال وقتها فلا تنهي حالة  أصبحت نهائية وبذلك تنهي حالة الشيوع، أم 
الاتفاق الصريح الشيوع، فالمهايأة بدورها هي وسيلة لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع  وهي تتم ب

 .(2)أو الضمني بين الشركاء

ن أا م  إوالقسمة النهائية ، ا القسمة النهائية فهي قسمة ملك لا قسمة منفعة فحسبم  أ
و قسمة اتفاقية، وهذه أ ن تكون قسمة قضائيةأ ام  ، وا  (3)و قسمة جزئيةأتكون قسمة كلية 

 .لاستثناءات الواردة عليهاهم ايتها من حيث مفهومها وأاهمنحاول تبيان سالتي  الأخيرة

 

 

 

 

                                                           
 (1)

 72م، ص7002، 1درية، ط، المكتب الجامعي الحديث،الاسكن(إدارة المال الشائع والتصرف فيه)أحمد محمود خليل،  

دارتهالمال الشائع )السيد عبد الوهاب عرفة،  -(2) ، 7010، طبعة حديثةمصر، : منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية ،(وا 
 12ص 

 .131، ص 7001، الاسكندرية، د ط، (الحقوق العينية الأصلية) محمد حسن منصور،   -(3)
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 مفهوم القسمة الرضائية:  الأولالمبحث 
من التعقيد  ليهإالملكية الشائعة لما تؤدي  إلى ارتياحالمشرع الجزائري لا ينظر نظرة  ن  إ

الفرد  استقلالن يكون أ الغالب ن  أإلا  هذا  ،بالمال الشائع والتصرف به الانتفاعفي طريقة 
على  أثرهمر الذي ينعكس الأ، فوحسن التصر ا على العمل قوي   حافزا   ما يملك استغلالفي 

المشرع يجعل لكل شريك الحق في الخروج من هذا  ن  ولذا فإ، المصلحة العامة للمجتمع
نهاء حالة الشيوع وذلك عن طريق المطالبة بالقسمة أي وقت لإالوضع الاستثنائي في 

هم القيود التي ترد أول و أبين تعريفها كمطلب التي سن الأخيرةهذه  ،(1)ارضاء   وأا قضاء  
 .ب ثاني وحالاتها كمطلب ثالثلعليها كمط

 تعريف القسمة الرضائية: الأولالمطلب 

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع '' : من القانون المدني على 277المادة  تنص  
 .''...ا على البقاء في الشيوعلم يكن مجبر   ما

على قسمة المال  المشرع الجزائري قد نص صراحة ن  دة نجد أذه المامن نص ه انطلاقا  
التعريف من عمل  ن  أعلى اعتبار  تعريف دقيق لهذه العملية إلىه لم يتعرض الشائع لكن  

خرى ومنها هذا ما دفعنا للبحث في بعض القوانين الأ نصوص القانونيةالشراح لا من عمل ال
 :(2)نجد
فراز وتعيين الحصة إ ":هان  منه بأ 1031القسمة في المادة  القانون الأردني حيث عر فت -

 .(3)"الشائعة
 .ا التعريفذت العربية المتحدة بنفس هامار انون المعاملات المدنية لدولة الإوكذلك ق -
فرازه بعد موازنة ما لكل شريك في المال وا   مقدار":هان  فها على أن المدني اليمني عر  و القان -

 ".لها في القيمياتالسهام في المثليات تعدي
                                                           

، مكتبة الثقافة الأهلية، الكتاب الأول، جامعة عمان (القانون المدنيحق الملكية في ذاته في )محمد وحيد سوار، -(1)
 .82-81،ص 1221للنشر والتوزيع، طبعة 

، (دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون المدني -القسمة الرضائية في العقار)عويسي نادية وغياطو صليحة،  -(2)
 .10ص ، 7013-7017ة يحي فارس، المدية، الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عقاري، جامع

(3)
 .80، ص 7011ـ 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط(الحقوق العينية الاصلية)يوسف محمد عبيدات،. د - 
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هناك بعض الفقهاء  ن  أ لا  تعريف واضح للقسمة إ ىإلوالقانون الجزائري لم يتطرق  -
 ،ادقيق   عن تعريفها تعريفا   عطاء فكرة عنها بدلا  مجرد إ إلىللقانون المدني الجزائري عمدوا 

 :ومن هذه التعريفات نجد
 مع      ئع يتناسب ال الشاالقسمة بمقتضاها يختص كل شريك بجزء مفرز من الم

وهو المعنى    وهي بهذا المعنى يقال لها القسمة النهائية، في هذا المال حصته الشائعة
 .المقصود من لفظ القسمة

 حيث يختص كل طرف فيها بجزء مفرز ، نهاء حالة الشيوعإ القسمة هي التي تؤدي إلى
 .كامل يختص به وحدهمت فيتحدد نصيبه المفرز في شيء ،لا يشاركه فيه غيره من الشركاء

 جبار الشركاء على البقاء في الشيوع وهي بذلك تتيح للشريك القسمة هي وسيلة لعدم إ
 .الخروج من الشيوع إلى الملكية الفردية

    :فها البعضفعر   ،للقسمة اا مختصر  هناك من فقهاء القانون من وضعوا تعريف   ن  غير أ 
 ".نصيبه في المال الشائععادل ا يعطاء كل شريك في الشيوع قدر  ها إن  بأ" 
المالك من الملك المشترك  إخراجعملية الغرض منها  :"هان  فها بأفعر   الآخر ا البعضم  أ 

 ".دون باقي الشركاءه ملك خاص يستقل ب إلى
ته عطاء كل شريك حصة بإفرازها وا  ين للحصص الشائعيتع:" هان  أهم اجتمعوا على ولكن   

 ."ف المالك المنفرد عن غيره من الشركاءويتصرف فيها تصر  ،ليستقل بها
حالة  إنهاء'':ها تتلاقى في نفس المضمون وهوا لكن  كل هذه التعاريف ولو اختلفت لفض  

 .''ا يستقل بهعطاء كل شريك حقه في المال الشائع مفرز  ا  الشيوع و 
ز يتميإنهاء حالة الشيوع ب :"هان  أسلامي على ه الإكما يتلخص مضمون القسمة في الفق

فرازهانصباء من بعضها الأ  ".(1)وا 
ه اعون ومحل  تطرافه الشركاء المشالقسمة عقد كسائر العقود أ ن  أ إلىص خير نخلوفي الأ
 .(2)المال الشائع

                                                           
يدة، ، دار الجامعة الجدالإسلامية، جامعة أم درمان (الملكية الشائعة في الفقه الاسلامي والقانون) أحمد فلاح،  -(1)

 .722، ص 7017د ط، السودان، 
 11، صالمرجع السابقأحمد محمود خليل، -(2)
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الفقهاء، ففي اللغة  عند واصطلاح لغة الإسلامي الفقه في الرضائية القسمة فوتعر  
 والقسمة والشركاء كالورثة أشخاص على توزع كل من حصة وهي القاف بكسر القسمة تعرف
 ذالك كان سواء متمايزة أجزاءا الأشياء أو الشيء وجعل النصيب فهي الأنصباء تمييز هي

 القسمة في كما عليه المقسوم أمثال من المقسوم ما في لمعرفة أو الأجزاء تفريق لمجرد
 .(1)الحسابية

 أو النصيب به أريد ذاإ وبالكسر المصدر به أريد إذا بالفتح قسمين ينقسم هذا ويقال
  جزأه: الشيء قاسم فهو قسما يقسم قسم بمعنى تأتيم، المقسو  الشيء من الجزء

 والمجازي أجزاءا الشيء جعل فالحقيقي ومجازي حقيقي معنيين للقسمة أن إذا فالحاصل
 .والحصة النصيب

 : فنجد القسمة تعريف في الإسلامية الشريعة الفقهاء اختلف ولقد

 ". معين مكان في شائع نصيب جمع": ةالحنفي عرفها

 أجزاء جميع على موزعا القسمة قبل كان لأنه تفريق بعد لنصيب جمعا القسمة وكانت
 حتى الشركاء بقية أحد حقوق تتخلله لا معين جزء في منحصرا القسمة بعد صار ثم مشتركة

 تمييز بأن ها ضهمبع وعرفها ،الزمانية المهايأة في كما باعتبار الزمان الجزئية كانت ولو
 كانت أن بعد الأنصبة وتتعدل الحقوق تفرز القسمة في المتقاسمين بين الشائعة الحقوق
 بعض عن الأنصباء بعض إفراز" بقوله البدائع صاحب عرفها كم الشركاء بين مشتركة
 .مبادلة أو إفرازا كونها من القسمة تكييف لنا يوضح التعريف وهذا ببعض بعض ومبادلة

 باختصاص ولو معينا مالكين مملوك من مشاع تصير" بأنها المالكية جمهور وعرفها
 ."تراضي أو بقرعة فيه تصرف

                                                           
 .211، ص 7001، 2لبنان، ط: مجاني الطلاب، دار المجاني، بيروت -((1
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 المراد وليس أو تراضي القرعة بطريقة ذالك كان سواء أي" أو تراضي بقرعة" هنا والمقصود
 . (1)الذوات قسمة هو النافع قسمة قسيم بل المنافع قسمة قسيم المراضاة أو القرعة قسمة أن

 ."تصرف باختصاص ولو مشاع في شريك كل نصيب تعيين: " بأنها بعضهم وعرفها

 الحنفية تعريف مع يتلاقى مضمونه في للقسمة المالكية تعريف أن هنا يلاحظ وما
 المشاع المال في الشركاء من شريك كل نصيب تعيين هي القسمة أن   معناه| لأن للقسمة
  .معين مكان في شائع نصيب جمع نفسه وهو    بينهم

 تكون لقسمةا أن   على فنص   ،وطريقتها القسمة أنواع بيان على اشتمل المالكية فتعريف
 الشركة بقاء مع شريك يعين فهو التصرف في بالاختصاص  المنفعة في وتكون العين في
  .الذات في

 بعض وتمييز بعض من بعضها الحصص تمييزهي ": بقولهم فعرفوها الشافعية اأم  
 ."بعض من ءالأنصبا

فرازها بعض عن الأنصباء تمييز"  :بأنها القسمة عرف الحنابلة م اأ لى إ  وبالنظر، "عنها وا 
 الأنصباء بعض أو تمييز جمع أو إفراز هاأن   على متفقون همأن   نجد للقسمة الفقهاء تعاريف

 .الشائع المال هو محلها أن   على متفقون همأن   كما

ما يسمى بالقسمة  إلى تفاقيةأي إائية من قسمة رضائية وقد تتغير وتتحول القسمة الرض
ي تقوم على اتفاق الشركاء ولكن أ ،مة اتفاقيةسا تعتبر قيض  الفعلية التي هي بدورها أ

حد الشركاء في جزء مفرز من أفقد يتصرف  ،ا بل هو اتفاق ضمنيا صريح  تفاق  إليس 
كل منهم في جزء مفرز من  ثم يتبعه باقي الشركاء بتصرف ،المال الشائع يعادل حصة

قسمة المال الشائع  ارتضواهم ن  فاتهم أفيتضح من تصر  ،المال الشائع يعادل حصته فيه

                                                           
 د س، ،1محمد عبد الرحمان الضويني، أحكام القسمة بين الفقه الاسلامي والقانون المدني، دار الفكر الجامعي، ط.د - (1)

 .11ص 
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جزء العلى مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو  افيما بينهم على الوجه الذي تصرفو 
 .(1)تصرف فيه أن المفرز الذي سبق له

 التي قام بها الشركاءتابعة ويكتفي في تسجيل هذه القسمة بتسجيل التصرفات المت
ء بوقت إبرام تكون العبرة في تقدير قيمة الشي غبنهذه القسمة لل وفي نقض، متعاقبين

 .(2)خيرالتصرف الأ

 إلا   ليست المهايأة قسمة؛ القانون بقوة نهائية قسمة إلى المهايأة قسمة تتحول قد وكذلك
 ولذلك الشركاء جميع باتفاق تتم وهي يوعالش قيام أثناء بالشيء الشائع الانتفاع لتنظيم طريقا
 زيدت لمدة المهايأة قسمة على الاتفاق ولا يصح الملكية على لا ترد هلأن   الشيوع لا تنهي فهي
ذا تجديدها على الاتفاق انقضائها قبل أو المدة انقضاء بعد يجوز ولكن سنين خمسة على  وا 
 سنة مدتها كانت جديد اتفاق ويحصل ولم عليها المتفق انتهت المدة أو مدة لها يشترط لم

لا  هأن   أشهر بثلاثة الجارية السنة انتهاء قبل شركائه إلى شريك يعلن لم ذاإ تتجدد واحدة
 إذا نهائية قسمة إلى القانون بقوة تتحول فقد مكانية المهايأة كانت فإذا ،التجديد في يرغب
 . طويلة مدة دامت

 يرغب أن دون سنة عشرة خمسة تدوم التي المكانية لمهايأةا بأن   القول هذا من ونستنتج
 فعلا إليها وصلوا وقد إليها يصلوا أن الشركاء يستطيع نهائية قسمة خير هي إنهائها في أحد

 على  مقدما يتفق أن إلا   عليهم فما ذلك غير يريدون كانوا فإذا ،نتائجها لىإ واطمأن   بالتجربة
 خمسة مدة انتهاء وقت النهائية القسمة تاريخ ويعتبر يةنهائ قسمة لا تنقلب المهايأة قسمة أن  

 .(3)سنة عشرة

 الشائع المال من مفرز لجزء الشريك حياز أن   على قرينة القانون في المشرع وضع وقد
 أي عكسها إثبات يمكن بسيطة قرينة وهي مهايأة قسمة إلى تستند سنة عشرة خمسة مدة

                                                           
 .11، ص السابقأحمد محمود خليل، المرجع  -(1)
، لبنان :منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1، ج(الوسيط في شرح القانون المدني) عبد الرزاق أحمد السنهوري،. د -(2)

 .102-101م، ص 1281 د ط،
 .169-168، ص 7010الحقوقية، ط  يحلبال، منشورات (الأصليةالحقوق العينية )سعد،  إبراهيمنبيل  - (3)
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 تنقلب المهايأة قسمة فإن العكس يثبت لم فإذا ءالشركا بين مهايأة قسمة وجود عدم إثبات
 . نهائية قسمة إلى سنة عشرة الخمسة  تمام بمجرد

 قائمة أنها من بالرغم اتفاقية قسمة ليست النص لهذا طبقا تمت التي النهائية والقسمة
 نهائية قسمة إلى المهايأة قسمة تحول لأن   وذلك مهايأة قسمة على اتفاق وجود افتراض على
 يكون ولهذا ذلك إلى الشركاء إرادة اتجاه عدم أو اتجاه عن النظر بصرف القانون ةبقو  ميت

 . للحقيقة مخالف افتراض الإرادة اتجاه على القاعدة هذه تأسيس

 القانون أن   إذ للغبن نقضها يجوز لا هأن   اتفاقية القسمة هذه اعتبار عدم على ويترتب
ذا بالتراضي الحاصلة القسمة الغبن بسبب نقض أن   دعوى يحصر  الشركاء بين كان وا 
 إلى المهايأة قسمة تحول يمنع لا هذا فإن   غائب بينهم كان أو الأهلية فيه تتوافر لم شخص
 . نهائية قسمة

 خصائص القسمة الرضائية : الأولالفرع 

، لذا يجب توفر الشروط الموضوعية الخاصة بكل عقد كباقي العقود اتعتبر القسمة عقد  
ما يشترطه القانون  ةصل في عقد القسمة الرضائية مع مراعافالأ ،(1)ا ومحل وسببرضمن 
 .رسمي إذا كان المحل هو عقارفراغه في شكل كإ

 :القسمة عقد رضائي*

القبول بالإيجاب حتى  ارتباطيعتبر عقد القسمة من العقود الرضائية التي يكفي فيها 
ا و ضمني  أا ا صريح  رادتهما تعبير  إعن  بالتعبيرن يقوم الطرفان إذ يكفي لتمامه أ دالعقينشأ 

 .(2)حتى يقوم العقد ويضاف لهذه الشروط شرط رابع وهو التسجيل لهذا العقد

أن ا على ع  يبالتراضي بين الشركاء يتفق فيها الشركاء جم اختياريةذن فهي تعتبر قسمة إ
بة عقد ومن ثمة فهي لما تراضوا عليها وهي بمثا خذ كل منهما نصبيه من المال طبقا  يأ

 .لفائهمالشركاء وختكون ملزمة لجميع 
                                                           

 .القانون المدني الجزائري 21إلى  22المواد من  -(1)
 .111، ص المرجع السابق عبد الرزاق أحمد السنهوري،  - (2)
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إجماع الشركاء ورضاهم ولا تكفي الأغلبية ب لا  تتم إ القسمة الرضائية لا ن  أويتضح من ذلك 
بواسطة  لا  لا تتم إ هان  إف ،حدهم للقسمةأو أن رفض بعض الشركاء ا كانت قيمتها، فإي  أ

 .(القسمة القضائية)القضاء

روق لهم فقد يجرها بطريقة عينية ي طريقة تتم بأن تها يمكن أن  ا فإاضوا جميع  ذا تر إا م  أ
 ...و بطريقة التصفية في حال تعذر القسمة عيناأ

 :القسمة عقد شكلي*

القسمة عقد  ن  للشكلية المطلوبة لأ ولا  ن يخضع أالوارد على الرضائية يجب أ الاتفاق ن  إ
 1مكرر  371ت عليه المادة العقود وهذا ما نص  حكام العامة المطبقة على تسري عليه الأ

شكل  إلىخضاعها إمر القانون بأزيادة على العقود التي ي"من القانون المدني الجزائري 
و حقوق  أيجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار  ،رسمي

سهم من أالتنازل عن  وأو كل عنصر من عناصرها أو صناعية أو محلات تجارية أعقارية 
الحالة يقوم الموثق بتحرير عقد  وفي هذه، ...في شكل رسمي. ..و حصص فيهاأشركة 

 الأراضيمخطط مسح  إلىا بالرجوع ذمكنة وهوقع الأعداد مخطط لمإلقسمة حيث يقوم با
لعقار المشاع بصفة كلية اتعيين مساحة وحدود  منفلابد ، للمنطقة الموجودة فيها العقار

 لشهر حسب النطاق الطبيعي للعقارلد نسبة الحقوق العقارية في العقد الخاضع وتحدي
 :(1)بطريقتين

رض عارية موضوعة للفلاحة وليس بها بناء فهنا يعبر من ذا كانت الأإ:الأولىالطريقة  .1
 .و المساحة بالمتر المربعأالحصص بالكسور كالربع والنصف 

رض الشائعة مشتملة على عقارات ذا كانت الأإتمثل في التعيين الدقيق  :الطريقة الثانية .7
 .مبنية

 

 

                                                           
 .13ص، السابقعويسي نادية وغياطو صليحة، المرجع  -(1)
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 شروط القسمة الرضائية : الفرع الثاني 

 :يشترط لصحة القسمة الاتفاقية الشروط التالية

يشترط  هن  فإ، 271-273المادة لمواد القانون المدني الجزائري ا استناد   :الأولالشرط *
وعليه ، قسمتهن يملكون المال الشائع على الذي جميع الشركاء اتفاقلصحة القسمة الرضائية 

ارة غير غلبية الخاصة كتلك التي تتطلبها أعمال الإدأو الأ غلبية الشركاءأيكفي تحقق  لا
حد الشركاء على قسمة الرضا يكفي لعدم قيامها ومهما كان مقدار أوعدم موافقة  ةالمعتاد
 .حصته

ضور جميع الشركاء المشتاعين صل حالأ، و حضور الشركاء المتقاسمين:الشرط الثاني*
سمة وقت حدوث القسمة وفي حال وجود غائب فيجب مراعاة الأحكام وذوي العلاقة بالق

 .القانونية التي تنظمه

ي أداء المقصود هنا بالأهلية هي أهلية الأ، و هلية الكاملةالأتمتع الشركاء ب :الشرط الثالث*
 هلمباشرة حقوق لا  يحجر عليه وبالتالي يكون أه ة ولمالعقلي ها بقوابلوغ سن الرشد ويكون متمتع  

 .(1)المدنية

يستطيع الشركاء )من القانون المدني الجزائري  273ت عليه المادة نص   ما يضا  أوهذا 
ل الشائع بالطريقة التي يرونها فإذا كان بينهم من هو ن يقتسموا الماأجماعهم إنعقد ا إذا

 .(يفرضها القانونتي الجراءات بت مراعاة الإهلية وجناقص الأ

الشروط  إلىضافة إ، ففي المحافظة العقارية وجوب تسجيل عقد القسمة :الشرط الرابع *
 إلىنا بالرجوع ن  ا لأذا كان محله عقار  إالسابقة يشترط تسجيل عقد القسمة الرضائية وذلك 

ملات التي ها تشترط الشكلية ومن ثم يجب تسجيل كل المعان  المتعلقة بالعقار نجد أ الأحكام

                                                           
 .83-87ص  ،المرجع السابق يوسف محمد عبيدات،. د - (1)
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ن يتم نشرها أام على الموثق المكلف بهذه المه قد تقع عليه وذلك بواسطة عقود رسمية لدى
 .(1)بعد ذلك في المحافظة العقارية

 : منها نذكر شروط عدة كذلك الإسلامي الفقه واشترط

  مقامهم يقوم من أو لهم المقسوم رضاء: أولا 

 فقسمة، الشائع المال قسمة على جميعا ركاءالش جميع باتفاق الحالة هذه في القسمة تتم
 .جميعا الشركاء بموافقة إلا   لا تجوز التراضي

 مقامهم يقوم من أوالمقتسمين  حضور :اثاني 

 غائبا فيهم كان فلو مقامهم يقوم من أو جميعا الشركاء يحظر أن القسمة لصحة يشترط
 قسم لو ولكنه، حاضر خصم عنه يكن لم إذا عنه القاضي يقسم ولا أصلا القسمة تجوز لا
 وبهذا الغائب الشريك عودة فننتظر ينقضي فلا الاجتهاد محل صدف هلأن  ، قسمته تنقضي لا

 .الحنفية قال

 المتقاسمين أهلية :ثالثا

 عقد القسمة لأن   يعقل لا الذي والصبي المجنون قسمة يجوز فلا والبلوغ العقل وهي
 .(2)البيع في يشترط ما فيها فيشترط يعالب معنى وفيها، والنفع الضرر بين متردد

مع مراعاة كل هذه الشروط الواردة على الحق في طلب القسمة يجب أيضا أن نحترم 
 .الاستثناءات والقيود الواردة عليها

 

 

                                                           
 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الدراسات العليا (ئية في العقار المشاعالقسمة الرضا) مازن زايد جميل عمران، -(1)

 .83، ص 7001فلسطين،  -جامعة النجاح الوطنية، نابلس
، ص 7008، 1ي الحقوقية، طمنشورات الحلب، 1، ج(الأصليةموجز الحقوق العينية )محمد حسين قاسم، . د - (2) 

123. 
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 القيود التي ترد على حق القسمة : المطلب الثاني

لمتاعب دوام ابقاء المال على الشيوع يعني بقاء و  ن  أحقيقة لا يمكن تجاهلها وهي 
مر الذي يؤثر على الانتفاع بالمال الشائع والمشاكل بين الشركاء في أغلب الأحيان، الأ

لذلك كان لابد من الخروج من هذا الوضع بقسمة المال الشائع للمحافظة  ،والتصرف فيه
بيان الحصة الخاصة بكل  ن  لتعاون بين الشركاء على الشيوع لأر المحبة واصواأعلى 

ثره على ه على العمل وحسن التصرف، الأمر الذي يعكس بأمستقل يحفز  شخص بشكل
 .(1)المصلحة العامة للمجتمع

هاء نلإ ةفي المال الشائع حق طلب القسما كان مقدار حصته ي  لكل شريك أ ن  فالأصل أ
وللخلف الخاص ا لخلف الشريك العام عند وفاة الشريك يض  حالة الشيوع ويثبت هذا الحق أ

 لكلا من هؤلاء هو الذي يحل مح ن  لأ بحصته لآخر في حصته الشائعة عند التصرف
يسقط بالتقادم فيستطيع الشريك طلب القسمة  وهذا الحق لائع، الشريك كشريك في المال الشا

 .(2)ثناء قيام حالة الشيوعأي وقت أفي 

ر فيها ي يجبأ حرم فيها الشريك من حقه في طلب القسمةهناك حالات استثنائية ي ن  أ لا  إ
 .عل البقاء في القسمة

 البقاء في الشيوع بموجب اتفاق  :الأولالفرع 

 ،معينة قاء على الشيوع لمدةتجبرهم في الب اعتباراتأن  هناك  نفسهمأقد يرى الشركاء 
لفقرة الثانية من نص المادة لما جاء في ا استناداتتجاوز خمس سنوات وذلك  وهذه المدة لا

 إلىن تمنح القسمة أ الاتفاقولا يجوز بمقتضى .... «: الجزائريمن القانون المدني  277
نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق  جاوز هذه المدةفإذا لم ت ،سنوات (2)جل يجاوز خمسأ

 .من يخلفه

                                                           
 .81-80، ص السابقع يوسف محمد عبيدات، المرج. د -(1)
 .121-120، ص المرجع السابقمحمد حسين قاسم، . د-(2)
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إذن قد يقي د حق الشريك في طلب القسمة بمقتضى اتفاق الشركاء على البقاء في الشيوع 
نع على الشريك طلب القسمة خلال المدة المتفق عليها ويكون مدة معينة وفي هذه الحالة يمت

هذا الاتفاق نافذا في حق من يخلف الشريك خلافة عامة أو خاصة، ولكن لا يجوز أن تزيد 
المدة التي حددها هذا الاتفاق عن خمس سنوات فإذا زادت عن هذا الحد يبطل الاتفاق فيما 

ضاء مدة خمس سنوات الاتفاق على مدة جاوز الخمس سنوات، ويجوز للشركاء بعد انق
أخرى يمتنع خلالها طلب القسمة وبشرط أن لا تزيد المدة الجديدة أيضا عن خمس سنوات 
ذا تم الاتفاق على البقاء في الشيوع من قبل بعض الشركاء دون البعض الأخر فإن  هذا  وا 

 .(1)في أي وقتالاتفاق يكون ملزما لمن وافق عليه بينما يجوز للآخرين طلب القسمة 

 :  على البقاء في الحالات التالية  وكذلك قد يتفقوا
 ان يتفقو أو المصلحة أالواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل سرة لأعضاء الأ: 231المادة 
ا من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها م  إنشاء ملكية للأسرة، وتتكون هذه الملكية إكتابة على 

 .خر لهمأي مال آا من م  ا  و  سرةا للأو بعضها ملك  أكلها 

( 12)يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية لمدة لا تزيد على خمسة عشرة : 232المادة 
نصيبه من هذه  إخراجسنة، غير أن ه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في 

ن لم يكن للملكية إذا وجد مبرر قوي لذلك، وا  المتفق عليه  الأجلالملكية قبل انقضاء 
أشهر من يوم أن ( 8)المذكورة أجل معين، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة 

 .يعلن الشركاء الآخرين عن رغبته في ذلك

فهذه الملكية لا تنشأ سوى باتفاق عد ة شركاء يجمعهم غرض مشترك يعجزون         
يء ولو عن تحقيقهم منفردين دون أن يكون لأي فرد منهم ملكية خاصة في ذلك الش

 .(2)اشائع  

 

 
                                                           

 .121 -120محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص   -(1)
 .12السيد عبد الوهاب عرفة، المرجع السابق، ص  -(2)
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 البقاء في الشيوع بموجب نص في القانون : الفرع الثاني 

ليس  هن  أبقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون ومثال ذلك القد يجبر الشريك على 
ا ن يبقى دائم  ه يجب أن  له أ عد  أن يطلبوا قسمة المال إذا تبينه من الغرض الذي أشركاء لل

 .المال يصبح غير صالح للاستعمال المعد له بعد قسمتههذا  ن  أ أو ،على الشيوع

الغرض  ن  الشقق والحائط المشترك لأملكية الطبقات و ومثال ذلك الأجزاء المشتركة في 
اء المشتركة والحائط المشترك دائما على له كلاهما يقتضي أن تبقى هذه الأجز  عد  الذي أ
 .(1)الشيوع

ن يطلبوا قسمة ليس للشركاء في مال شائع أ:" يمن القانون المدني الجزائر  232المادة 
 ".(2)ن يبقى دائما على الشيوعه يجب أن  أ ،عد له هذا المالأن من الغرض الذي بي  إذا ت

مراعاة لهذه المادة يجب التحقق من طبيعة الشيء المراد قسمته هل هو قابل للقسمة أم 
 .فعة على حالته أم بعد القسمةلا، وبالنسبة للغرض الذي أعد  من أجله متى يكون أكثر من

عطاء   نخلص في نهاية المبحث ان القسمة ما هي إلا وسيلة للخروج من حالة شيوع وا 
كل شريك حقه في المال الشائع مفرزا مستقلا فيه مع مراعاة في ذلك أهم الشروط المطلوبة 

ة وكذلك في القسم من رضاء وحضور الشركاء كلهم وقت القسمة وتمتعهم بالأهلية الكامل
إفراغ العقد في شكل رسمي وتسجيله في المحافظة العقارية كونه واقع على عقار مع إحترام 

 .اهم القيود التي تمنع القسمة في حال وجود أسباب في ذلك

 

 

 

                                                           
، 1ط عمان،التوزيع، ، دار الثقافة للنشر و (الحقوق العينية -الوجيز  في شرح القانون المدني)علي هادي العبيدي،  -(1)

 .81، ص 7001
 .من القانون المدني الجزائري 232المادة  -(2)
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 إجراءات القسمة الرضائية وآثارها: المبحث الثاني
رضائية كون هذه لقد حد د القانون إجراءات معينة ينبغي مراعاتها لإجراء القسمة ال

قد  الإجراءاتالقسمة كما قلنا هي إفراز وتعيين حصة كل من المشتاعين من المال وهذه 
تكون مادية وقد تكون قانونية، فالأصل يعود إلى الاتفاق لأن  المبدأ هو العقد والعقد شريعة 

ى العقار المتعاقدين، إذن فالإجراءات قد يرسمها الشركاء وما على الموثق إلا  إسقاطها عل
 .معها أي تطبق كما نص عليها القانون اجتهادأم ا الإجراءات القانونية فلا 

 القسمة الرضائية في العقار   إجراءات:  الأولالمطلب 

 ،نهاء حالة الشيوع القائم بينهمإيبرمه الشركاء بهدف  اتفاقا كانت القسمة الرضائية لم  
فلا بد من تراضي الشركاء  ،له سائر العقودلما تخضع  ههذا الاتفاق يخضع في انعقاد ن  إف

رادتهم أن تكون إذلك وجب  إلى، وبالإضافة  هلية التصرف فيهمأ ولا بد من توافر ،جميعا  
 .سليمة خالية من العيوب التي تشوبها

 ن  بالتالي  فإجميع الشركاء و  إلىي تعود ملكيته ذومحل هذا العقد هو المال الشائع ال
 .استعمال وحق التصرف يعود لهم جميع  حق الاستغلال وحق الا

القسمة الرضائية عقد تسري عليه القواعد العامة التي تحكم  ن  وكما سبق التطرق إليه فإ
هذا الاختيار مرتبط  ن  ، غير أالعقود وهذا ما يجعل للشركاء الحرية في اختيار طريقة القسمة

 .(1)د قسمته عقارا  كان المال المشاع المرا إذاجراءات وهذا باع بعض الإت  إب

 القسمة  إجراءللشركاء اختيار طريقة :  الأولالفرع 

سموا المال الشائع تقأن ي مجماعهإانعقد  إذاللشركاء  " :يلي ما 273تنص المادة 
 ،الطريقة التي تتم بها القسمة الرضائية اختيارإذن لشركاء لذن فإ ،..."بالطريقة التي يرونها

وقد ا في المال الشائع، فيفرزون نصيب كل منهم عين   ،ة عينيةالقسم تكون نفقد يختارون أ
 قسمة ن تكون القسمةأوقد يختارون  ،و تكون بغير معدلأتكون هذه القسمة العينية بمعدل 

                                                           
 .30، ص المرجع السابق عويسي نادية وغياطو صليحة،  -(1)
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ن تكون قسمة جزئية فيبقون بعض المال في الشيوع ويفرزون أو أ ،كلية كما هو الغالب
ا لى تجنب جزء مفرز من المال الشائع نصيب  و يتفقون عأ ،نصيب كل منهم في المال الباقي

 .(1)حدهم ويستمر الباقون في الشيوع فيما بقي من المال بعد التجنيبلأ

ويتفقون ، اذا كان يتعذر قسمة المال عين  إوخاصة  ،ن القسمة بطريقة التصفيةو وقد يختار 
ن البيع بالممارسة قد يختارو و  ،و بعضه في المزاد ويقتسمون ثمنهأه المال الشائع كل  بيع على 

 اذا باعو ، وا  ذا اختلفواإ لا  إيجبرهم على البيع بالمزاد  جمعوا على ذلك فليس هناك ماأذا إ
ذا، جمعوا على ذلكم حصر المزايدة  فيما بينهم فقط إذا أالمال الشائع بالمزاد جاز له لم  وا 
ي الزاد على ذا رسحوال إوفي جميع الأ ،ن يشاركوا في المزايدةيتفقوا جاز للأجانب عنهم أ

ه يعتبر قسمة ن  إي على أحد الشركاء فذا رسا إم  أ ،(2)ا لا قسمة  المزاد بيع   اعتبر رسو الأجنبي أ
 .تصفية

 القانونية في القسمة  الإجراءات: الفرع الثاني 

 371حسب نص المادة  المطلوبةتخضع قسمة المال الشائع قسمة رضائية للشكلية 
لجزائري فعقد القسمة في هذه الحالة يحرره موثق وهو من يقوم من القانون المدني ا 1مكرر

وهذا بالرجوع  الأمكنةفتتم هذه القسمة بإعداد مخطط لموقع  الأحيانغالب في  بإجراءاتها
 .للمنطقة الموجود بها العقار الأراضيمخطط مسح  إلى

عداد يقوم خبير عقاري بإ ،بيةالسل ةلاطلاع على وثائق الملكية الشائعة وشهادا دوبع
 .مشروع القسمة الذي اتفق عليه الشركاء على خمس نسخ

و عدة أ كثر في ملكية عقارية واحدةأو أقطعتين شترط رخصة التجزئة لكل تقسيم إلى في
 .ملكيات

                                                           
 .102، ص المرجع السابق السنهوري، عبد الرزاق أحمد . د –(1)
 .121ص  ، د ط، د س،مصر ر العربي،، دار الفك(أحكامها ومصادرها -الحقوق العينية الأصلية) حسن كيرة، . د –(2)
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      تقسيم ملكية عقاريه مبنية  إمكانيةن ة تبي  قوشهادة التقسيم التي هي عبارة عن وثي
عداد جدول وصفي إذا كانت عمارة مجزئة فالمطلوب هنا هو إ ام  أ ،كثرأو قسمين أ إلى
 .ة التقسيمدشها إلىقسيم دون الحاجة تلل

ثر أا الشهر لهذ ن  أي كلا الشهادتين يجب إشهارهما بالمحافظة العقارية لأوكلاهما 
نشاء وحدتين أقانوني وهو اختفاء وحدة عقارية و  عليه ت نص   وهذا ما ،و عدة وحدات عقاريةا 

المتعلق بكيفية تحضير شهادة التعمير ورخصة  21/128من المرسوم التنفيذي  71المادة 
 .(1)لتقسيماالتجزئة وشهادة 

مة ومن ذلك قسالا على المشرع وضع قيود   ن  إا فا فلاحي  ذا كان المال الشائع عقار  ا إم  أ
ت المختلفة ضرر ا بقابلية تخلق هذه المعاملا لا" العقاري  يهقانون التوجمن ( 22)نجد المادة 

قد  الأراضيير وجهتها الفلاحية ولا تسبب في تكوين تغي إلىرض للاستثمار ولا تؤدي الأ
 ...".مقاييس التوجيه العقاري وبرامجه يتعارض حجمها مع

الذي حدد شروط عملية  22/120ذي صدر المرسوم التنفي ةالفلاحي ةوحماية للوجه
 :تجزئة العقار الفلاحي وهي

من  03صغر نصيب عن المساحة المرجعية المحددة بالمادة يقل الجزء المفرز لألا  نأ -
 .(2)22/120المرسوم 

الفلاحية وهي رخصة تثبت  الأراضيم لى رخصه تقسييحصل المتقاسمين ع نأيجب  -
والتي تقدم من قبل مصالح مديرية الفلاحة على  ،الفلاحية للقسمة العينية الأرضقابلية 

المختصة  الإدارةومخطط القسمة الودية وترخيص  الأمكنةا على مخطط بناء   مستوى الولاية
بهذا فيهدف  المحافظة العقاريةب هويقوم الموثق بعد ذلك بتحرير عقد القسمة ثم يسجله ويشهر 

                                                           
المعدل والمتمم بالمرسوم  78م الجريدة الرسمية العدد 01/02/1221المؤرخ في  21/128المرسوم التنفيذي رقم  -(1)

م المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة تقسيم 7008يناير  02المؤرخ في  08/03التنفيذي رقم 
 .م7008سنة  01شهادة المطابقة ورخصة الهدم الجريدة الرسمية العدد ورخصة البناء و 

الفلاحية الجريدة  الأراضيم الذي يحدد شروط تجزئة 70/17/1222المؤرخ في  22/120المرسوم التنفيذي رقم  -(2)
 .م1222 ،سنة 11الرسمية العدد 
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الواردة على كل جزء مفرز وذكر هوية مالكه  الأصليةشهر الحقوق العينية  إلىالشهر 
 .(1)الجديد

ي طريقة المسح و الفرز وكذا طريقة تتمثل ف الإجراءاتخرين من يقتين آويوجد طر 
 .القرعة لاختيار النصيب المفرز

 :يلي ا يتبع الترتيب مارض  أكان المطلوب تقسيمه  اذإ :(2)طريقة المسح والفرز .0

مين أالحصص بعد ت إفراز إلىثم يصار , ح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونميمس - أ
تربتها وشرف موقعها مع  و رداءةأيث مقدار مساحة وكل منها وجودة المعادلة بينها من ح

ن يفرز حق الشرب والمسيل ، كما يجب أو تنقص قيمتهاأتزيد  أخرىية اعتبارات مراعاة أ
يمة مكن ثم يدعى الشركاء لتقدير قبحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالأخرى ما أوالطريق 

كثر ا أو أل خبير  يالتسجب يعين المكلفذلك ا على ن لم يتفقو الحصص بالاتفاق فيما بينهم فإ
 .لتقدير القيمة

كثر غير متعادلة من حيث القيمة أو أحصة واحدة  ن  أذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة إ - ب
 .عويضه بمعدل عما نقصه من نصيبهخرى وجب تصص الأمع الح

اقع وتربط به بالو  محضر  يحرر, مر في البندين السابقين تمام المعاملة وفق ماإبعد  - ج
 .خارطة لجميع الحصص

و بالقرعة ثم يدرج ذلك في أتخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق  - د
ن حصة كل واحد من المتقاسمين في بحيث يبي   ،(3)محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء

هذه  ن  افق عامة فإهناك مر  ن  أ الإفرازجاء في مخطط إذا ه ن  أويجب الملاحظة  ،جدول
ا م  جميع المتقاسمين أ باسموتسجل هذه الحصة  –كحصة مفرزة  –ا لحصة خذ رقم  أالمرافق ت

كما هو  سماء المتقاسمينأها لا تسجل بن  فراز هناك شوارع عامة فإذا ذكر في مخطط الإإ
 .الحال في المرافق العامة

                                                           
 .128 ص ،المرجع السابقحسن كيرة، . د-(1)
 .81-83لمرجع السابق، ص يوسف محمد عبيدات، ا -(2)
مة دالك في محضرها وتصدر من القانون المدني على تجري القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحك  272تنص المادة  -(3)

 .عطاء كل شريك نصيبه المفرزحكما بإ
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إجراء المعاملة  تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم يمكن المطلوب تعددت المحلات إذا
 .بطريقة قسمة الجمع

، ففي هذه ذا كان المال غير المنقول المطلوب تقسيمه واتفق الشركاء على تقسيمهإ
والتعديل بين  الأبنيةبعد تقويم  ،مر في البند مور التسجيل العمل وفق ماالحالة يتولى مأ

 .الحصص
ا مؤقتة لحين التسجيل ل أرقام  تحم قسائم إلىتقسم الأرض  والتعديل والإفرازوبعد التقسيم 

خذها القسائم من الجديدة التي تأ الأرقاممؤقتة هي ال ، والمقصود بأرقام القسائمفي الدفاتر
خذ كل من هذه القطع رقم أعدة قطع ت إلى تجزئتهاذلك بعد و القطعة الكلية التي تم تقسيمها 

البلدية ليتم المصادقة  متعارف عليه لدى المساحة ولدى دوائر التسجيل ويتم عرضها على
 .ةية للمدينكد من عدم مخالفتها للمخطط الهيكلي للمدينة واللوائح التنظيمأعليها وللت

 الأرضا على هناك بناء   ن  أوا أذا ر أو الخبراء المعينين عند التقسيم إاح المقدر على المس  و 
أل ن يسأن حد المتقاسميبها أ القسائم واختص إحدىالتي تم تقسيمها وقد وقعت على 

قيم من المال الخاص أم البناء من مال  الشركاء مجتمعين أقيم هذا ألاقة هل أصحاب الع
صحاب أن يوقع أن جوابهم في تقريره و ن يدو  أللشريك الذي اختص بهذه القطعة المفرزة و 

ن تضاف ا أم  المقدرة على قيمة هذا البناء إ الرسوم ن  العلاقة على ذلك بظهر تقدير كشف لأ
ن يتحملها فقط الشريك الذي أقام أقيم البناء من مال جميع الشركاء و إذا أجميع الشركاء  إلى

ومن ثم  ،(1)هميتهامن ماله الخاص وعلى المساح  أو الخبراء أن لا يغفل عن هذه النقطة لأ
قيم من المال إذا أيقوم المساح المقدر بعد ذلك بجمع القيمة لكامل القطعة وقيمة البناء 

حد الشركاء ثم يستخرج ما يخص كل شريك من هذه القيمة وذلك بجمع قيمة أالخاص ب
 .القطع التي خصصت للقسمة

هذه تفرز الحصص بالاقتراع بين الشركاء وتدرج : كيفية القرعة لاختيار النصيب المفرز .1
ن تفرز الحصص بالنسبة للسهام بعد التعديل ويعلم كل الجهة في المحضر ويكون ذلك بأ

يمكن  ثم يكتب الاسم كل شريك في ورقة تطوى بصورة لا، الخ... احد اثنينقسم برقم و 
 إلى( 1)ل ذو الرقم أ فيعطي القسم الأو وتخلط ثم تسحب ورقة وتقر  أخواتهاالواحدة عن  زيتمي

                                                           
 .103ص  ،المرجع السابقمازن زايد جميل عمران،  -(1)
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 الأجزاءكثر فيعطي حينئذ من أجزاء من واحد فأذا كان له ، وا  سمهالشريك الذي ظهر إ
التي بقيت بعد  الأجزاءإسمه من ع مرة ثانية فيعطي من يظهر ثم يقر  الأولالمجاورة للجزء 

خذ الباقية أمل القرعة والشريك الذي يبقى وحده يكوهكذا حتى ت ،الأولخذ الشريك أ
 الأجزاءخذ هذا فيأ ،شريك واحد لا  شركاء كثيرين فيقرع حتى لا يبقى إذا كان الإ ،والحاصل

شرعت القرعة تطبيبا لقلوب  دوق ،خذوا سهامهمأراء الذين الباقية بعد سحب القرعة بين الش
ذا كانت القسمة لا تستلزم القرعة كتقسيم جدار مشترك ا إم  أ .ا للتهمة عن القاسمالشركاء ونفي  

 .داره أن يعطي كل جار ما جاور بين جارين فلا بد  

 بعدال كل بعيدة القسمة إجراء في وقواعد أخرى أحكام يطبق هفإن   الإسلامي الجانب اأم  
 الخالية الأرض على القسمة إجراء كيفية منها نذكر القانون يطبقها التي على الأحكام على
 .والمبنية والمزروعة الزراعة من

 وليس الزراعة أرض هي ، والقرحة(1)بالأقرحة تسمى وهي الزراعة من الخالية القسمة
 .حةأقر  على وتجمع قراح منها والمفرد شجر أو زرع فيها ولا بناء عليها

م ا واحدة تكون أن اإم   الخالية والأرض  هفإن   واحدة الأرض كانت فإذا ،متعددة تكون أن وا 
 ،متساوية أجزاءا تكون أن افإم   واحدة الخالية الأرض كانت إذا هأن   في الفقهاء بين خلاف لا
م    .متساوية غير تكون أن اوا 

 رغي كانت لما متتابعا حدة على شريك كل القاضي جمعمتساوية،  أجزاءها كانت فإذا
 من قريب أو إثباته في قوي أجزائها بعض فمثلا، صفاتها في مختلفة كانت بأن متساوية

 يجعل امم الأخر عن الطرفين أحد قيمة من يرفع مما الماء عن بعيد الأخر والبعض الماء
 .رديئا والأخر جيدا الأرض بعض

 أيلج ولا ذلك على القاضي سمق وحده والرديء وحده الجيد قسمة الممكن من كان فلو
 .بالتعديل القسمة على القسمة لأن  ، بالقيمة القيمة إلى

                                                           
 .778، ص 1، ط11ج ،سد  عمان، ادر للطباعة والنشر،، دار ص(لسان العرب)الفضل،  أبوجمال . د - ( (1
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 القيمة في للتساوي إلحاق ،رد إلى تحتاج لا مادامت بالقيمة فيقسم ذلك يكن لم اإذ اأم  
 كما رضاءا تجوز القسمة وهذه ىحد على واحد كل نصيب فيجمع، الأجراء في بالتساوي

 .رضاءا إلا تجوز لا هافإن   رد إلى تاجتاح فإن   ،قضاءا تجوز

 تمييزها ثم مساحتها ومعرفة أو ذرعها من أكثر قسمتها عند تحتاج لا الأرض هذه ومثل
 ). 1)الأقل النصيب بقدر متساوية سهاما أو المتقاسمين حقوق تساوت إذا ،متساوية نصباءأ

 ففي القسمة أحدها فطلب مزروعة أرض الشريكين بين كان إذا :المزروعة الأرض قسمة
 .حالات أربع ذلك

 أجاز فقد الأرض دون الزرع قسمة الشريكين أحد طلب ذاإ :الأرض دون الزرع قسمة .1
 . الأرض دون وحده الزرع قسمة الحنفية

 وفقد الزرع دون الأرض قسمة الشريكين أحد طلب إذا :الزرع دون الأرض قسمة طلب  .7
 . الأرض قسمة يمنع لا الزرع أن على والحنابلة الشافعية اتفق
 فقد، معا والزرع الأرض قسمة الشركاء أحد طلب إذا: معا والزرع الأرض قسمة طلب  .3

 بشرط صلاحها بدو قبل يجوز لا الأرض أي أصله مع الزرع القسمة أن   إلى المالكية ذهب
 هن  أ إلى ذهبوا فقد الشافعية أما يجوز هن  إف ،الأرض أي أصله مع صلاحه بدا ما اأم  التبقية، 

 على تراضيا إذا أما تعديله يمكن لا الزرع لأن   ذلك، الزرع مع الأرض قسمة على إجبار لا
 .لا أم ظهر الزرع كان إن فينظر جبرا معا الزرع مع الأرض قسمة

 يرون فالحنفية فاكهة أو نخلا كان سواء شجر بالأرض كان إذا :والشجر الأرض قسمة .1
 .اجبر  الأرض دون والنخل الطلع قسمة عدم

وبعدما عرفنا أهم المراحل والإجراءات التي تمر بها القسمة وجب علينا معرفة أهم 
 .النتائج والآثار التي نتوصل إليها بعد عملية القسمة

                                                           

، 1جبغداد، د س،  للكتب العربية، إحياء، دار (الكافي في الفقه)موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة،  الإمام  (1) - 
 .122، ص 1ط
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منازل، فالدور جمع  أوا بيوت   أوا تكون دور   أنا المبنية إم   الأرض: المبنية الأرضقسمة 
ي تجمع البناء فهي أعم من البيوت دار، وهي اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل، فه

 .ها عليهما معالوالمنازل لاشتما

 اأم  مدخل له دهاليز،  أوا البيوت فهي جمع بيت، وهو اسم لمسقف واحد أي ممر أم  
ثلاثة  ومطبخ، وهو ما  أوبيتان  هقل  أالمنازل فهي جمع منزل وهو اسم لما يشتمل على بيوت 

ن كل نوع على كبر من البيت، وفيما يلي نبي  أالدار و فالمنزل أصغر من ، بالشقة الآنيسمى 
 :حدى

و اكثر وتنازع الشركاء في قمتها ،  أذا كان المال المشترك دارين إقسمة الدور؛  :(1)أولا
ا بأن عيان  أن تقسم أو طلب أن تقسم كل دار بانفرادها وامتنع البعض الاخر أفطلب بعضهم 
 :هي قوالأفقد اختلف الفقهاء في ذلك في ثلاثة ا وهكذا، خر دار  ا والآيجعل لهذا دار  

ا فتقسم كل دار على حدى، سواء كانت الدور الدور المتعددة تقسم تفريق   ن  أ :القول الاول
افعية والحنابلة، واستدلوا على شوبهذا قال ال ،و مختلفةأو متقاربة، متساوية القيمة أمتباعدة 

المقصود بالقسمة تمكين كل واحد من  ن  لقا لأمط الدور المتعددة تنقسم على الانفراد ن  أ
 ن  ن اعتبار المعادلة في المنفعة، لأم الشركاء من الانتفاع بملكه على وجه الكمال فكان لابد  

التفاوت في المنفعة في الدور  تفاوت كبير ومتعدد، فهي تختلف باختلاف البلدان والابنية 
عدل، سواء كانت أقسمة كل دار على حدى  كانتفوالقرب من الخدمات العامة والبعد عنها، 

 .و مختلفةأو متباعدة متساوية أمتجاورة 

و متقاربة والمواضيع أذا كانت المنافع فيها متساوية إالدور المتعددة  ن  أ :القول الثاني
ا، فيجمع  نصيب كل شريك في ها تقسم جمع  ن  إو متقاربة ومتساوية في القيمة، فأمتصلة 

ذا كانت المنافع مختلفة والمواضع متباعدة والقمة مختلفة فتنقسم كل إا الدار على حدى، أم  
 .دار على حدى

                                                           
، ص 7002القاهرة، د ط،  ، دار الحديث،2، ج(نائع في ترتيب الشرائعصبدائع ال)الإمام علاء الدين أبي الكساني، -(1)

178. 
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الدار  ن  بعدها عن الضرر لأأالقسمة بالجمع أنفع للشركاء و  ن  أوبهذا قال المالكية واستدلوا ب
ذا حصل لكل ا  ذا قسمت ربما فسدت، وقل الانتفاع بما يصير لكل واحد منهما و إالواحدة 

جزاء الدار اثباتا ألى قسمة إان عدولهم عن هذا كتفاعهم بها، فناملة، كمل اواحد دار ك
 .و قربتأللاضرار بنفسه والشريك هذا اذا تساوت المنافع والاغراض والقيم 

لاف الاغراض والقيم تبعا حدى لاخت ىكل عين تقسم عل ن  إذا اختلفت المنافع فإا أم  
 .امع  ذا قسمت جإه يلحق للشركاء ضرر ن  لذلك ولأ

فيجتهد و متباعدة أالدور المتعددة يفوض جمعها وتفريقها للقاضي متقاربة  ن  إ :القول الثالث
ن رأى الاعدل في الجمع ا  ن رأى الاعدل في التفريق فرق، و إالقاضي في القسمة برأيه ف

 .جمع

الدور يقسمها القاضي باجتهاده بما يحقق مصلحة  ن  أوبهذا قال الحنفية، واستدلوا على 
ن أ ذاا  و  ،ن رأى الاعدل في الجمع جمعا  ن رأى الاعدل في التفريق فرق، و إلشركاء فا

 .القاضي نصب ناظرا للمصالح ودافعا للمضار

و يمتلكون دكاكين أقسمة البيوت؛ لو كان شركاء يمتلكون دار بها عدة بيوت  :(1)ثانيا
طلب لى بعض قسمة جمع و إن تضم حصته بعضها أمتلاصقة  فطلب بعض الشركاء 

 :لى ما يليإذلك  يو دكان على انفراد فقد اختلف الفقهاء فأالبعض الاخر قسمة كل بيت 

البيوت والدكاكين تقسم قسمة جمع فيجمع لكل شريك نصيبه في مكان واحد  ن  أ :القول الاول
البيت اسم لمسقف واحد له  ن  أوبهذا قال جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، واستدلوا ب

 .، فلا يتفاوت في المنفعة عادة لتقاربه في معنى السكنيدهليز

ليه الحنفية إلى القاضي وهذا ما ذهب إمر تقسيمها أالبيوت يفوض  ن  أ :القول الثاني
ا ففيها الواسع والضيق والحديث والقديم فالتفويض ا فاحش  البيوت تتفاوت تفاوت   ن  أواستدلوا ب

 .الضرر عنهم لى القاضي بحقق المصلحة للشركاء ويدفعإ

                                                           
 .122الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة، المرجع السابق، ص  - (1)
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ه يجوز قسمة البيوت والدكاكين بالشروط التي تم ذكرها في ن  أيرى المالكية  :القول الثالث
 .فتقسم كل عين على حدى لا  ا  قسمة الدور، و 

كثر، وهو ما أو أو ثلاثة أن من بيتين قسمة المنازل؛ ويقصد بالمنزل المسقف المكو   :(1)ثالثا
ذا كانت مجتمعة في دار واحدة متصلة إالمنازل  ن  أى لإيسمى بالشقة، فقد ذهب الحنفية 

انت متفرقة قسمها القاضي قسمة كذا إا م  أبعضها ببعض، قسمها القاضي جمع البيوت، 
 .يق كالدورو تف

المنزل بين الدار والبيت فأخذ  فالمنازل تشبه الدور من وجه، والبيوت من وجه آخر، لأن  
ماكن متفرقة فلا يجوز أذا كانت في إقسمة  تفؤريق  شبها من الكل، فلو شبهها بالدور تقسم

 . بعض بل يقسم كل منزل على حدى يقسمة بعضها ف

ذا كانت متلاصقة، فقد إولو شبهها بالبيوت تقسم قسمة جمع، أي بعضها في بعض 
لى القاضي الذي يقوم إا و تفريق  أا المنازل فوض أمر تقسيمها جمع   ن  ألى إذهب الخنفية 
 .ا يحقق المصلحة من جراء القسمةعدل الوجهين مم  أ بقسمتها على

مكن قسمة أذا إ هنإالمعتبر في ذلك الضرر وعدمه، ف ن  ألى إوذهب الشافعية والحنابلة 
 .فرادأكل منزل على حدى من غير ضرر قسمة القاضي قسمة 

ا وحيث عدم ن القاضي يقسم جمع  إذا لم يكن هناك ضرر وامكنت قسمة الجمع، فإا أم  
مر أهذه الاموال يفوض  بأن   ىرر فيجبر الممتنع وحيث وجد الضرر لا يجبر، ونحن نر الض

ليه الحنفية في إعدل الوجهين، وهو ما ذهب ألى القاضي حيث يقسمها على إقسمتها 
الح الشركاء وقطع للنزاع صفيه تجميع لم المسائل السابقة المتعلقة بالارض المبنية، لأن  

فرد أنفع للشركاء أعدل و أقسمة الجمع  ن  أ أىن ر إجمع والتفريق فهو الذي يثور بينهم بشأن ال
نفع أقسمة الجمع أعدل و  ن رأى أن  ا  و ، القسمة وحقق المعادلة بين الشركاء صورة ومعنى

فالقاضي بما يملكه ، ا للمعادلة في المعنى عند تعذر الصورةجمع تحقيق   دللشركاء من الافرا

                                                           
، ص 7003، 7، عيسى الحلبي، القاهرة، ط3ج ،(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)الشيخ محمد عرفة الدسوقي،  -(1)

203. 
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ا على معادلة منافع هذه لدقيقة في كل المجالات يكون قادر  من الخبرات الفنية والتخصصات ا
 .العقارات على  الحق والعدل

ذا كان إه لا خلاف بين الفقهاء في جواز القسمة ا فيما يخص قسمة العلو والسفل فإن  أم  
ن يكون العلو لأحدهما والسفل للاخر، أا على المشترك دارين اثنين ولها علو وسفل فتراضي  

و العلو وحده ويترك العلو والسفل على  أن يتراضيا على قسمة السفل وحده أهما كما يجوز ل
ا، سواء قسما بالذرع ن يقتسما بالتراضي العلو والسفل مع  أالشيوع بينهما، ويجوز لهما ايضا 

 .و قسمة بالقمة وذلك الحق لهما وقد ترضيا عليهأا و متفاوت  أمتساويا 

جراءات القانونية التي تمر بها القسمة تعود دائما ونخلص في الآخير إلى ان اهم الإ 
لإرادة الشركاء فللشركاء إختيار الطريقة المناسبة لهم لقسمة المال الشائع بينهم، وان القسمة 

 .تختلف بإختلاف المقسوم

 ر القسمة الرضائية اآث: المطلب الثاني 

ختص كل متقاسم من ن يسمة المال الشائع هو أالذي يترتب على ق الأساسيثر الأ إن  
كانت حصته شائعة في هذا العقار  نز من العقار يعادل حصته فيه بعد أالشركاء بجزء مفر 

 مفرزة   ملكية   صبح فيه الشريك مالكا  الذي أشراح القانون قد اختلفوا في بيان الوقت  ن  أ لا  إ
الذي اختص بها ه ملك الحصة المفرزة ن  أفلو اعتبر المتقاسم  ،للجزء المفرز الذي اختص فيه

فمنهم من  ،(1)له كاشفا   للملكية لا ثر ناقلا  أثر المترتب عن القسمة من وقت القسمة لكان الأ
ثر كاشف أه ن  أثر ناقل وكاشف ومنهم من قال أثر المترتب على عقد القسمة هو الأ ن  أقال 

 .ثر ناقله أن  أومنهم من قال 

 ثر الكاشف للقسمة الأ : الأولالفرع 

، كون القسمة  ثر الكاشفما يطلق عليها الأالتي تترتب على القسمة الرضائية  ثارمن الآ
و في العقار المشترك كالربع أ فراز حصة معلومة مقدرة بالنسبة يعلمها كل شريكإ لا  هي إ ما

هذه  عمن ثم تم تجمي، و جزاء المال الشائعه النسبة شائعة سارية في جميع أهذ توكان ،الثلث
                                                           

 .100، ص المرجع السابق محمد وحيد سوار، -(1)
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ولكن  ةفالحصة موجود ،من العقار تهدة تساوي نسبلواقع في حصة محدأرض االنسبة على 
 .لم تتحدد ويكشف عنها

حقيق التطابق المعنوي يفة القسمة هي تظو  ن  أثر الكاشف ويرى هؤلاء القائلون بالأ
ا فراز جزء من الشيء الشائع ليكون ملك  إويكون ذلك ب والمادي لحق الشريك الشائع، ا خالص 

القسمة تكشف لما كان لهذا الشريك في حقه  ن  ند حدوث هذا التطابق فإ، وعالشريك لهذا
 ،بل هو الحق القديم في الملكية الشائعة ا،جديد   اولا يرتب له حق   ،الثابت منذ بداية الشيوع

ت هذه القسمة فيما بينهم شائع ثم تم  في مال  حصة هموروثأحد الورثة من ذا تلقى إ فمثلا  
 ن  ، بمعنى أقسمةالليه سببها الميراث وليس إ ة المفرزة التي آلتوبين شركائه فإن  الصح

تطابق المادي الحق الشريك في تحقيق ر في ي  ما تغن  ا  و  اجديد   اشريك حق  التعطي  القسمة لا
ا في جزء معين يختص فيه ليه  فيصبح حق الشريك محصور  إلحصة التي آلات ل عنويمالو 

 (1).ال الشائع كلهعلى الم اد  أن كان هذا الحق وار  بعد

 للقسمة  الناقل الأثر:لفرع الثاني ا

 إلىانتقال حقه من شخص  هثر كل تصرف يترتب على أ ،ثار الناقلة بوجه عامصد بالآيق
 ن  أو ، و السلطات التي يتكون منها مضمونهأمحل الحق  يير فيتغ شخص آخر دون أي

 الإسلاميةومان وفقهاء الشريعة بداية عند فقهاء الر الهرت في ظثر الناقل للقسمة الأفكرة 
ا في كل ذرة من ذرت المال الشائع بنسبة عد مالك  المشاع بأن ه ينتيجة لتكييفهم لحق الشريك 

 .حصته

الآلية التي يتم  ن  أوالرومان  الإسلاميةثر الناقل فقد تصور فقهاء الشريعة ا على الأوبناء  
ة مبادلة ها عبارة عن عملين  على أ أنصبة مفرزة إلىنصبة الشائعة الأمن خلالها تحويل 

غيره من الشركاء ما  إلىنصبة الشائعة يقدم بمقتضاها كل شريك ومقايضة تجري بين الأ
كان لكل منهم  في مقابل تلقيه ما، التي اختصوا بها الأجزاءفي  كان له من نصيب شائع 

 .(2)من نصيب شائع

                                                           

(
1
 .130 ص ،قباسلا عجر ملا ،نار مع ليمج دياز  نز ام -( 
 .181، ص المرجع السابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، . د -(2)
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لعملية القسمة يجعل  الإسلاميةوالشريعة  من فقهاء الرومانكل  هذا التحليل الذي  تبناه  ن  إ
عملية مبادلة الأنصبة الشائعة بين الشركاء )المقايضة  ن  أ ذإ ،اته مفهوم المقايضةبين طي  
 .(1)وبذلك تعتبر ناقلة للملكية( جراء القسمةوقت إ

                                                           
 .133، صالمرجع السابق عويسي نادية وغياطو صليحة،  -(1)


